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الدراســــــات السابقــــــة

1/ مقدمــة : 

ظهر اهتمام المحاسبين بترجمة القوائم المالية لفروع الشركات التي تعمل خارج 
حدود دولة المركز الرئيسي وما يرتبط بها من مشكلات محاسبية في توالي الدراسات 
والأبحاث التي تناولت الطرق المحاسبية المختلفة لترجمة القوائم المالية الأجنبية ومعالجة 
فروق الترجمة من مكاسب وخسائر ، بالإضافة إلي كيفية التغلب علي مخاطر الصرف الأجنبي المرتبط بعملية الترجمة ، فكان لابد من دراسة وتحليل تلك المجهودات البحثية التي أجريت 
في هذا المجال وذلك من أجل تحديد الاتجاهات الأساسية التي تم الاعتماد عليها من خلال 
تلك الدراسات ، هذا بالإضافة إلي معرفة النتائج التي تم التوصل إليها بهدف التعرف علي 
مدي إمكانية تعميمها علي مجتمع الدراسة الحالية والاسترشاد بها في وضع النموذج المقترح 
من خلال هذه الدراسة . 

ولقد أمكن تصنيف هذه الدراسات إلي أربع مجموعات وذلك بناءً علي الاتجاه العام 
لكل دراسة والهدف منها ، حيث اهتمت المجموعة الأولي منها بالتأصيل الفكري والمفاهيمي لطرق الترجمة المتعارف عليها وبعض هذه الدراسات التي تنتمي لهذه المجموعة تطرقت 
إلي إجراء اختبارات ميدانية علي عينة من الشركات للتعرف علي أهم الاختلافات بين طرق الترجمة المختلفة وأثرها علي القوائم المالية المترجمة ، أما المجموعة الثانية من الدراسات 
فقد ركزت علي السياسات المحاسبية المتبعة من قبل عدد من الشركات الدولية لمعالجة فروق الترجمة ، في حين انصب اهتمام المجموعة الثالثة علي كيفية معالجة آثار التغيرات 
في الأسعار علي القوائم المالية وبعض هذه الدراسات حاول الربط بين عملية الترجمة ومعالجة آثار التضخم لتحديد المداخل التي يمكن اتباعها في هذا الشأن ، وأخيراً ركزت المجموعة الرابعة علي الممارسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركات - التي اتخذت كعينة للدراسة - 
في تغطية مخاطر الصرف الأجنبي . 

وفيما يلي دراسة تحليلية لهذه الدراسات مبوبة في أربع مجموعات مع عرض الدراسات التي تنتمي لكل مجموعة حسب التسلسل الزمني لتاريخ نشر الدراسة .

2/ المجموعة الأولي : دراسات تناولت طرق الترجمة المتعارف عليها :-     

2/1 دراسة (1974) Thomas G. Evans : (1)
أجريت هذه الدراسة للتعرف على طرق ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية فى مجموعة من الدول المختلفة ، وذلك لتحديد أكثر الطرق شيوعاً فى الاستخدام بهدف التوصية بتعميم هذه الطريقة في المجال التطبيقي . قد لوحظ أن هناك اختلافات فى الممارسة المحاسبية المطبقة فى الدول التى اختيرت كعينة للدراسة ، وكانت نتائج هذه الدراسة كما يلى :
2/1/1 تطبق أغلبية الشركات فى الأرجنتين ، واستراليا ، والبرازيل ، وشيلى ، وفيجى ، والمكسيك ، 
        ونيوزيلندا ، وأرجواى ، وفنزويلا طريقة العناصر النقدية / غير النقدية.

2/1/2 تستخدم أغلبية الشركات فى بورما ، وكندا ، وكولومبيا ، وإيران ، والباكستان ، 
        وجنوب أفريقيا طريقة العناصر الجارية/ غير الجارية.

2/1/3 تتبع أغلبية الشركات فى الدانمارك ، وفرنسا ، والهند ، واليابان ، والسويد ، نيوزيلانده 
        ، والنرويج ، والمملكة المتحدة طريقة سعر الصرف الجارى.

2/1/4 كانت الشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية تطبق طريقة العناصر الجارية / 
        غير الجارية أو طريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، ولكن بعد توصيات 
        مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي عام 1975 بدأت هذه الشركات تطبق الطريقة 
        الزمنية. 

قد توصل Thomas من خلال فحص نتائج العينة التي أخضعت للدراسة إلي أن 
هناك تبايناً في طريقة الترجمة المستخدمة للتعبير عن القوائم الأجنبية بعملة الشركة الأم ، 
ويصعب تعميم طريقة محددة .
2/2 دراسة  (1976) Gerhard G. Muller and Lauren M. Walker: (1)
قامت هذه الدراسة بتطبيق طرق الترجمة الأربعة المتعارف عليها لترجمة القوائم المالية لأحد فروع الشركات بالخارج ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية : 

2/2/1 أن استخدام طريقة العناصر الجارية/ غير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية / 
  
 غير النقدية ، والطريقة الزمنية فى الترجمة والتى تعتمد على استخدام أسعار صرف 
  
 متعددة لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية 
  
 المستخدمة من قبل المركز الرئيسي سوف يؤدى إلى وجود علاقات مختلفة بين أرصدة 
  
 الحسابات والنسب المالية ، وسيؤدى ذلك إلى جوهر مختلف تماماً للقوائم المالية بعد 
  
 الترجمة عن الجوهر الأصلى للقوائم المالية قبل الترجمة .

2/2/2 أما عند استخدام طريقة سعر الصرف الجارى والتى تعتمد على سعر صرف واحد 
  
 للتعبير عن القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية بعملة المركز الرئيسى فإن ذلك السعر 
  
 سوف يبقى على جوهر القوائم المالية الأصلية بعد ترجمتها . 

وقد تم استخدام فكرة هذه الدراسة في عدد من الشركات اليابانية والسويدية التى 
باعت أوراقاً مالية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أعدت قوائم مالية من عدة أعمدة ، الأول بالعملة الوطنية ، والثانى بالدولار الأمريكى ، وأشارت فى الملاحظات المرافقة للتقرير إلى أن الترجمة أعدت فقط لأجل ملاءمة ظروف القراء ولا تعبر عن عرض حقيقى 
للمركز المالى ونتيجة أعمال الفرع.

2/3 دراسة نجيبة محمود نمر (1978): (2)
تم إجراء هذه الدراسة على شركة مصرية تمتلك فرعاً فى جمهورية السودان 
الديمقراطية ، وكان الهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو التعرف على تأثير طرق الترجمة الأربعة على القوائم المالية للفرع الخارجى فى حالة انخفاض سعر الصرف أو ارتفاعه آخر السنة عن أسعار الصرف المعلنة فى بداية السنة المالية. ومن خلال الدراسة تم ترجمة
القوائم المالية للفرع الخارجى فى جمهورية السودان من عملة الفرع ( الجنيه السودانى ) 
لعملة المركز الرئيسى ( الجنيه المصرى ) وذلك فى حالتي انخفاض وارتفاع قيمة العملة الأجنبية ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة كما يلى :-
2/3/1 فى حالة ثبات سعر الصرف بين عملة المركز الرئيسى وعملة الفرع الخارجى تتحقق 
       النتائج التالية :
        - أرصدة قائمتي المركز المالي ونتيجة الأعمال المترجمة تكون واحدة طبقاً لجميع   
          الطرق ، وبالتالى كل من حقوق أصحاب المنشأة وصافى الربح أو الخسارة ، 
          ومن ثم لا تكون هناك فروق ترجمة .

        - تعبر أرقام كل من حقوق أصحاب المنشأة وصافى الربح أو الخسارة المترجم 
          عن المبلغ الذى يمكن الحصول عليه لو تم تحويل هذه القيم بالعملة الأجنبية بسعر 
          الصرف الثابت.

2/3/2 نتج عن تطبيق طرق الترجمة – فى حالة انخفاض قيمة العملة الأجنبية – 
       أرباح بالجنيه المصرى تقل عن الأرباح المحققة قبل حدوث التغير فى سعر الصرف ، 
       والعكس صحيح فى حالة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ، كما لوحظ أن النتائج تختلف 
       اختلافاً كبيراً من طريقة لأخرى .

2/3/3 في حالة انخفاض قيمة العملة الأجنبية ينتج عن تطبيق طريقتي العناصر النقدية / 
       غير النقدية ، والطريقة الزمنية أرباح ترجمة ، وينتج عن تطبيق طريقتي العناصر 
       الجارية / غير الجارية ، وطريقة سعر الصرف الجاري خسائر ترجمة ، والعكس 
       في حالة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية ، معني هذا أن الطريقة الأولي والثانية تظهر عكس 
       الحقائق الاقتصادية المتوقعة .    
2/3/4 فى كل من طريقة العناصر الجارية/ غير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية / 
       غير النقدية ، والطريقة الزمنية لا توجد أى علاقة بين رقم صافى الربح أو الخسارة 
       قبل الترجمة وبعد الترجمة ، بعكس طريقة سعر الصرف الجاري فهي أكثر الطرق 
       محافظة علي العلاقات بين بنود قائمتي نتيجة الأعمال والمركز المالي ، حيث يمكن 
       استنتاج وجود علاقة واضحة بين رقم صافي الربح أو الخسارة قبل الترجمة 
       وبعد الترجمة كما أن نتائجها من أكثر النتائج محافظة إذا تم مقارنة ما يترتب عليها من 
       أرباح أو خسائر ترجمة بالنسبة للطرق الأخري . 

2/3/5 تتوقف أرباح أو خسائر الترجمة على مدى التغير الذى حدث للأصول والخصوم 
         نتيجة الترجمة بسعر الصرف الجارى ، ففى حالة انخفاض قيمة العملة الأجنبية تحدث 
         خسائر فى الأصول المترجمة بسعر الصرف الجارى ، وأرباح فى الخصوم المترجمة 
         بنفس الأساس ، أما فى حالة ارتفاع قيمة العملة الأجنبية يحدث أرباح فى الأصول 
         المترجمة بسعر الصرف الجارى ، وخسائر فى الخصوم المترجمة بنفس الأساس . 
         وبالتالى تختلف فروق الترجمة باختلاف الطريقة المتبعة فى الترجمة والسبب الأساسى 
         هو اختلاف صافى الأصول المترجمة بسعر الصرف الجارى .
2/3/6 تختلف طرق الترجمة من حيث قدرتها على تقديم معالجة مناسبة لقيم الأصول 
        والخصوم حيث تقدم طريقة العناصر الجارية / غير الجارية عرضاً صحيحاً للقيمة 
        الاستبدالية للمخزون والخصوم قصيرة الأجل ، وعرضاً غير صحيح للأصول الثابتة 
        والخصوم طويلة الأجل ، أما طريقة العناصر النقدية / غير النقدية ، والطريقة 
        الزمنية فلا تقدمان عرضاً صحيحاً للمخزون والأصول الثابتة ، ولكن معالجة الخصوم 
        تتفق مع التأثيرات الاقتصادية المتوقعة ، وتعد طريقة سعر الصرف الجارى أكثر 
        الطرق قدرة على التعبير عن الحقائق الاقتصادية المتوقعة ، فعند انخفاض قيمة 
        العملة ستنخفض قيمة الأصول والخصوم بصورة تلقائية وبذلك تعكس الاحتمالات 
        الناتجة عن التخفيض فى القيمة الاستبدالية للأصول والخصوم ، والعكس صحيح 
        عند ارتفاع قيمة العملة.
2/4 دراسة جلال الشافعى (1979) : (1)          

تناولت هذه الدراسة طرق الترجمة الأربعة المتعارف عليها وأسعار الصرف المستخدمة ومدى تأثيرها على القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج وما إذا كانت قادرة على تقديم صورة عادلة لنتيجة أعمال الفرع الأجنبي ومركزه المالى بعد الترجمة من عملة الفرع 
لعملة إعداد التقارير المستخدمة من قبل المركز الرئيسي ، وفى نهاية التحليل النظرى 
أشارت هذه الدراسة إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة لترجمة القوائم المالية لفروع 
الشركات الأجنبية ، بحيث تكون هذه الطرق قائمة على اعتبار أن المحاسبة تعد وسيلة 
قياس وليست فقط مجرد مجموعة من الإجراءات الحسابية المتبعة للتحويل من عملة أجنبية 
إلى عملة محلية ، بالإضافة إلى ضرورة دراسة إمكانية استخدام أسعار صرف أجنبية 
أو سعر صرف نمطى محدد طويل المدى أو أسعار قياسية للقوة الشرائية أو أسعار رسمية منشورة بواسطة الجهات الحكومية عند ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات التى 
تعمل بالخارج.

2/5 دراسة (1982) Beaver & Walfson : (1)

ربما تكون دراسة Beaver & Walfson عام 1982 من أهم الدراسات 
التى قدمت فى المحاسبة عن موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية 
العاملة بالخارج ، لقد قام الباحثان بدراسة أثر استخدام ثلاثة من طرق الترجمة فى 
الوفاء بمتطلبات إعداد القوائم المالية الموحدة للمنشأة والتى تضم حسابات كلاً من المركز الرئيسى والفروع ، ولقد تم تحديد الغرض من إعداد القوائم الموحدة فى خاصيتين 
هما :
( الأولـى: خاصية التفسير الاقتصادى والتى تتوافر في القوائم المالية الموحدة في حالة 
               تحقق الشرطين التاليين :-

- إذا تساوت القيم الدفترية لعناصر قائمة المركز المالى مع القيمة الحالية لهذه العناصر .

- إذا تطابق معدل العائد على الاستثمارات الأجنبية فى الفرع الأجنبي الخارجى مقاساً 
   بعملة الفرع مع معدل العائد المحسوب على هذه الاستثمارات بعملة المركز الرئيسى.
( الثانيـة : خاصية التماثل أو التطابق والمقصود بها :-  

أن أى مشروعين يخضعان لنفس الظروف الاقتصادية ( سواء كان ذلك فى بلد الفرع 
أو بلد المركز الرئيسى ) يعطيان نفس القيم أو الأرقام فى القوائم المالية وذلك عند ترجمة هذه القيم أو الأرقام بعملة متعارف عليها.

ولقد كانت طرق الترجمة الثلاثة التى أجريت عليها الدراسة كما يلى:
الأولى H/H : أرصدة الحسابات التى تقيم على أساس تاريخى يتم ترجمتها على أساس 
                 أسعار الصرف التاريخية ( أحد تطبيقات مبدأ الزمنية المقترح بمعرفة 
                 الطريقة الزمنية ). 

الثانية C/C : أرصدة الحسابات التى تقيم على أساس التكلفة الجارية يتم ترجمتها على 
                 أساس سعر الصرف الجارى ( المبدأ الزمنى الثانى للطريقة الزمنية ).

الثالثة H/C : أرصدة الحسابات التى تقيم على أساس تاريخى يتم ترجمتها على أساس 
                 سعر الصرف الجارى ( طريقة سعر الصرف الجارى ).

ولقد تم تحليل أثر هذه الطرق الثلاثة باستخدام أسلوب رياضى ، وكانت النتائج على النحو التالى :-

2/5/1 الطريقة الأولى (H/H) : تتمتع بخاصية التماثل أو التطابق ولكنها تفتقد خاصية 
القابلية للتفسير الاقتصادى ، حيث أن خاصية التماثل تتحقق فى ظل هذه الطريقة نظراً لأن 
هذا الأسلوب هو أحد تطبيقات الطريقة الزمنية ، وطبقاً لهذه الطريقة فإن المبادئ المحاسبية 
التى طبقت فى إعداد الحسابات الخاصة بالفرع الخارجى تظل كما هى دون تعديل بعد عملية الترجمة ، لذلك تتحقق عملية التطابق بين القوائم المالية قبل وبعد الترجمة. أما عن عدم تحقق خاصية القابلية للمقارنة اقتصادياً فهذا يرجع إلى أنها لا تتوفر أصلاً فى دفاتر الفرع 
قبل الترجمة فكيف يمكن تحقيقها بعد عملية الترجمة ، إن عدم توفر هذه الخاصية فى دفاتر الفرع يرجع إلى أنه فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية تكون القيم الدفترية غير متكافئة مع القيم الحالية لها ، ومن هنا تكون الأرقام غير قابلة للمقارنة من وجهة النظر الاقتصادية.

2/5/2 الطريقة الثانية (C/C) : تحقق هذه الطريقة الخاصيتين السابقتين ، القابلية للمقارنة اقتصادياً والتماثل ويرجع ذلك إلى أن القيم الدفترية تعادل القيم الحالية وهنا تتحقق الخاصية الأولي ، كما أنه فى ظل التكلفة الجارية يتم ترجمة القوائم المالية على أساس أسعار الصرف الجارية وبذلك تكون هذه القوائم المالية قبل الترجمة وبعدها صورة طبق الأصل أى تتحقق خاصية التماثل والتطابق فى القوائم المالية الموحدة.

2/5/3 الطريقة الثالثة (H/C) : لا تحقق هذه الطريقة كلتا الخاصيتين ، ويرجع ذلك إلى 
أنه فى ظل مبدأ التكلفة التاريخية فإن القيم الدفترية لا تتعادل مع القيم الحالية ، وبذلك لا تتحقق خاصية المقارنة اقتصادياً ، وبترجمة هذه القيم التاريخية بسعر الصرف الجارى يتم الحصول على قيم وأرقام لا معنى لها ، وبذلك لا تتحقق خاصية التماثل أو التطابق.

2/6 دراسة Rosenfield , P.  (1987) :(
) 
أجريت هذه الدراسة للتوصل إلي المعالجة المحاسبية الملائمة لمشكلة ترجمة 
القوائم المالية الأجنبية والتي تعد إحدى الصعوبات التي تواجه الشركات الدولية عند 
توحيد القوائم المالية للمركز الرئيسي مع القوائم المالية للفروع الأجنبية المختلفة ، 
وأشارت الدراسة إلي أن هناك أربع طرق متعارف عليها للترجمة ( طريقة العناصر الجارية وغير الجارية ـ طريقة العناصر النقدية وغير النقدية ـ الطريقة الزمنية ـ طريقة سعر الصرف الجاري ) . 

ولقد اقتصر Rosenfield من خلال دراسته علي تناول طريقتين من طرق الترجمة 
فقط ، هما الطريقة الزمنية وطريقة سعر الصرف الجاري باعتبارهما أكثر الطرق استخداماً ، كما أنهما تحظيان بالقبول العام في مختلف الدول التي طبقت فيها ، وتم استبعاد باقي 
طرق الترجمة من تلك الدراسة التحليلية نظراً لاستحالة إمكانية تطبيق هذه الطرق في 
عملية الترجمة لكثرة الانتقادات التي وجهت لهاتين الطريقتين . 

ويمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة في النقاط التالية :  

2/6/1 عند استخدام الطريقة الزمنية لترجمة القوائم المالية الأجنبية ، وفي ظل حدوث تغيرات 
         في أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة تكون قائمة الدخل المترجمة مضللة 
         لمستخدمي القوائم المالية ، ولقد قدم Rosenfield توضيحاً لهذه النتيجة حينما افترض 
         أن القوائم المالية الأجنبية إذا تضمنت مفردة المخزون وينشأ عن شرائه التزام ، 
         وحدثت زيادة في أسعار الصرف فطبقاً للطريقة الزمنية لا يتم الاعتراف بهذه الزيادة 
         وتأثيرها علي بند المخزون حيث أنه سبق وأن تم تقيمه بالتكلفة التاريخية لذلك 
         يترجم باستخدام سعر الصرف التاريخي ، أما الالتزام الناشئ عن المخزون يتم ترجمته 
         باستخدام سعر الصرف الجاري ، ولا شك أن زيادة أسعار الصرف التي ترتب 
         عليها زيادة قيمة الالتزام تعني تحقق خسائر ، وبالرغم من أن تغير أسعار الصرف 
         لم يؤثر علي المخزون في الوقت الحاضر لكن هذه الزيادة الحالية من المتوقع أن 
         تحقق مكاسب عند بيع المخزون في المستقبل . وبالتالي فإن التغير في أسعار الصرف 
         لم يتم الاعتراف به في نفس الفترة التي حدث فيها التغير وإنما يتم الاعتراف به خلال
         الفترة التي يباع فيها المخزون ، مما يترتب عليه ظهور القوائم المالية بصورة 
         تخالف الواقع . 

2/6/2 عند استخدام طريقة سعر الصرف الجاري لترجمة القوائم المالية الأجنبية يتم الحصول 
         علي قيم لعناصر القوائم المالية المترجمة لا تحمل أي دلالة أو معني ، فهذه القيم 
         لا تعبر عن التكلفة التاريخية للعناصر المترجمة ، كما أنها لا تعبر عن التكلفة 
         الاستبدالية ، حيث تم توحيد طريقة التعبير عن كافة المفردات بضرب عناصر القوائم 
         المالية في سعر صرف موحد ( السعر السائد وقت إعداد القوائم المالية ) .

ومما سبق يتضح أن Rosenfield لم يستطع التوصل إلي طريقة ترجمة 
يمكن استخدامها في التعبير عن القوائم المالية الأجنبية بعملة المركز الرئيسي دون أن 
يشوبها انتقادات ، لذلك انحصرت توصيات هذه الدراسة في أن الحل لهذه المشكلة التي تواجه الشركات الدولية هو التوقف عن الترجمة ، مما يترتب عليه عدم إمكانية توحيد قوائم المركز الرئيسي مع قوائم الفروع حتى لا تحمل القوائم المالية الموحدة دلالات ومؤشرات مخالفة 
للواقع وبالتالي يتم عرض قوائم الفروع منفصلة عن قوائم المركز الرئيسي . 

2/7 دراسة Blake  (1990) :(
) 
أجريت هذه الدراسة علي عينة من الشركات الأمريكية التي لها فروع خارج الحدود الإقليمية لدولة الشركة الأم لدراسة مدي إمكانية تحقيق القابلية للمقارنة بين القوائم المالية الأجنبية لهذه الشركات من أجل توفير احتياجات المستثمرين والمحللين الماليين بالنسبة للاستثمارات في دول أجنبية ، وقد أثبتت هذه الدراسة أن أحد السمات المميزة للأسواق المالية في العصر الحديث يتمثل في تزايد حجم الاستثمارات في الدول الأجنبية ، فمن خلال العينة 
التي اعتمدت عليها هذه الدراسة تبين  أن حجم استثمارات الأمريكيين في أوراق مالية أجنبية 
( أسهم فقط ) عام 1989 بلغ حوالي 91بليون دولار ، بينما كان عام 1980 حوالي 19بليون دولار . كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية في أوراق مالية أمريكية ( أسهم فقط ) عام 1989 بلغ حوالي 260 بليون دولار ، بينما كان عام 1980 حوالي 65 مليون دولار ، ومن هنا يتضح تزايد حاجة المستثمرين إلي إجراء المقارنات بين المعلومات المحاسبية لاتخاذ قراراتهم بشأن استثماراتهم في الدول الأجنبية . 

قد أظهرت نتائج الدراسة عدم جدوى المقارنة بين القوائم المالية للفروع الخارجية المختلفة للأسباب التالية : 

· اختلاف طريقة الترجمة المتبعة من قبل كل شركة . 

· اختلاف القوانين في الدول المضيفة للفروع والتي تعد علي أساسها القوائم المالية للفروع الخارجية . 
وعلي ذلك تصبح المقارنة بين مفردات هذه القوائم تحمل دلالات ومؤشرات ليس لها معني والقرارات التي تتخذ بناءً علي هذه المقارنات قد تؤدي إلي نتائج خاطئة ، وأكد Blake من واقع تقييمه لعدد من الدراسات الميدانية في هذا المجال أنه لابد من تعديل تلك القوائم قبل ترجمتها مع توحيد طريقة الترجمة المستخدمة من قبل الشركات الدولية وذلك لتحقيق القابلية للمقارنة ، بمعني أن تصبح القوائم المالية لفروع الشركات في الدول المختلفة معدة علي أساس سياسات محاسبية عامة حتى تكون هناك جدوى للمقارنة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الاختلافات الثقافية عند إجراء المقارنات بين تلك القوائم .

2/8 دراسة Anderson  (1993) :(
) 
حاول  Andersonمن خلال هذه الدراسة تحديد مدي التوافق أو الاختلاف في الممارسات المحاسبية المتبعة في الشركات الدولية ـ التي لها فروع خارجية ـ والمتعلقة بطرق الترجمة المتبعة وأثر ذلك علي قابلية القوائم المالية لتلك الفروع للمقارنة مع مثيلتها . 

ولتحقيق ذلك الهدف تم إجراء استقصاء لآراء مجموعة من مؤسسات الاستثمار والشركات العالمية والهيئات التنظيمية للتعرف علي المعالجات المحاسبية المتبعة بشأن ترجمة القوائم المالية الأجنبية للشركات المختلفة التي اشتملت عليها عينة الدراسة ، وقد توصلت الدراسة إلي وجود تباين في المعالجات المحاسبية من شركة إلي أخري وبالتالي عدم وجود تشابه في القوائم المالية المعدة بعد عملية الترجمة مما يترتب عليه عدم قابلية تلك القوائم للمقارنة مع غيرها . 

2/9 دراسة Amrhein & Denise   (1994) :(
) 
ركزت هذه الدراسة علي أهمية ترجمة العمليات التي تتم بعملات أجنبية والتي تزايدت منذ عهد قريب ، حيث أن أغلب المعاملات والعمليات التي تزاول من خلال المنشأت في الدول الأجنبية أصبحت تتصف بعدم المركزية لخروجها عن الحدود المكانية للدولة ، وذلك في مجالات الإنتاج والتوزيع والخدمات والاستثمارات الأجنبية . 

قد أشارت الدراسة إلي أن وجود مثل هذه المعاملات والعمليات الأجنبية تؤدي إلي نتائج مالية مختلفة عن تلك التي تتم داخل الحدود المكانية للدولة الأم ، والشركات الرئيسية في تعاملاتها مع الوحدات الأجنبية لابد وأن تراعي الاختلافات الكائنة بين الدول في النواحي القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويمكن الاعتماد في ذلك علي المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً (GAAP) في عمليات القياس والتسجيل للأصول ، والالتزامات ، والإيرادات ، والمصروفات ، والربح أو الخسارة ، وذلك للتوفيق بين القوائم المالية الأجنبية في حالات توحيد القوائم المالية الأجنبية 
وتناولت الدراسة بالتحليل المعايير الأمريكية التي أصدرت بشأن ترجمة العمليات التي تتم بعملات أجنبية ، والتي تمثلت في المعيار رقم (8) وتعديله بالمعيار رقم (52) ، وقد ركزت نتائج الدراسة علي أهمية تحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجي باعتبارها الخطوة الأولي في عملية ترجمة القوائم المالية الأجنبية والتي يبني عليها اختيار طريقة الترجمة المناسبة الواجب استخدامها . 

ووفقاً لهذه الدراسة فإن اختيار طريقة الترجمة أساسه العملة الوظيفية للفرع الخارجي حيث :- 

2/9/1 تستخدم الطريقة الزمنية في الترجمة إذا اتفقت عملة التقرير للشركة الأم مع العملة                               
         الوظيفية للفرع الخارجي .
2/9/2 تستخدم طريقة سعر الصرف الجاري إذا كانت العملة الوظيفية هي نفسها العملة 
         الأجنبية وتختلف عن عملة التقرير للشركة الأم . 
2/9/3 إذا كانت الوحدة الأجنبية تعمل في بيئة تضخمية فإن القوائم المالية للعمليات الأجنبية 
         تقاس باستخدام الطريقة الزمنية في الترجمة . 
2/10 دراسة Billys, soo & Lisa Gilbert  (1994) :(
) 
تحددت أهداف هذه الدراسة في محاولة التعرف علي النقاط التالية : 

- ما إذا كانت بورصة الأوراق المالية تأخذ في اعتبارها كل من المعاملات التي 
         تتم بعملات أجنبية ومكاسب وخسائر ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية 
         وذلك عند تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية . 

- ما إذا كانت القيمة السوقية للأوراق المالية في ظل معالجة مكاسب وخسائر 
         الترجمة طبقاً للمعيار رقم (8)  SFAS No.8تختلف عن القيمة السوقية المحددة 
         إذا ما عولجت فروق الترجمة طبقاً للمعيار رقم (52)  SFAS No.52 .

ويجب الإشارة إلي أن الهدف الأول لدراسة  Billys & Lisaيخرج عن حدود 
وأهداف الدراسة الحالية التي ينصب اهتمامها علي مشاكل ترجمة القوائم المالية الأجنبية والمعايير التي تصدرت لهذه القضية . 

ولقد كان الدافع الرئيسي لإجراء هذه الدراسة التي قام بها كل من Billys & Lisa 
هو ظهور العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت المعيار رقم (8) ، والمعيار رقم (52) منذ أن تصدي مجلس معايير المحاسبة المالية FASB لمشكلة ترجمة القوائم المالية الأجنبية ومن أمثلة هذه الدراسات

( Dukes 1978 - Makin 1978 - Skank et al 1979 – Kim 1985 – 
   Garlicki et al 1987 – Ziebart and kim 1987 – Salatka 1989 - kim and 
   Ziebart 1991 – Evans et al 1979 – Chio et al 1978 – Robriguez 1980 
   – Arndd and Holder 1986 ) 

وأجريت هذه الدراسة علي العينة التي تم اختيارها والتي تمثلت في 235 
شركة من الشركات التي تمارس جزءاً من نشاطها خارج حدود دولة المركز الرئيسي ، 
حيث تم دراسة نتائج ترجمة القوائم المالية الأجنبية للعينة المختارة علي مدي 7 سنوات 
تم خلالها تطبيق متطلبات المعيار رقم (8) في الفترة من 1976-1982 والتي تمثلت في 
تطبيق الطريقة الزمنية في الترجمة مع معالجة الفروق المترتبة عليها ( مكاسب أو خسائر الترجمة ) في قائمة الدخل المعدة عن نفس الفترة ، كما تناولت الدراسة 7 سنوات أخري 
طبقت خلالها متطلبات المعيار رقم (52) في الفترة من 1981- 1987 والتي تمثلت في 
تطبيق طريقة سعر الصرف الجاري مع معالجة الفروق المترتبة علي الترجمة في قائمة 
المركز المالي ضمن بند حقوق الملاك . 

وكانت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة علي النحو التالي : 

- عدم وجود تغيرات هامة في تقدير القيمة السوقية للأوراق المالية في حالة 
         تطبيق المعيار رقم (8) عنها في حالة تطبيق المعيار رقم (52) . 

- يعتبر أكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية التقرير عن مكاسب وخسائر الترجمة 
         ضمن بند حقوق الملاك بقائمة المركز المالي بدلاً من الإفصاح عن تلك الفروق 
         ضمن قائمة الدخل . 

2/11 دراسة محمد محمد إبراهيم منصور (1996) : (1)

من خلال هذه الدراسة تم تطبيق المعيار رقم 52 الصادر عن مجلس المحاسبة 
المالية الأمريكى وذلك باستخدام بيانات أرصدة ميزان المراجعة للمركز الرئيسى لشركة 
جنرال اليكتريك بالولايات المتحدة الأمريكية وفروعها بمصر فى 31 ديسمبر 1994 ، 
وقد تم ترجمة عناصر القوائم المالية للفرع إلى عملة المركز الرئيسى حيث إن العملة المحلية للفرع هى العملة الوظيفية وذلك باستخدام طريقة سعر الصرف الجارى طبقاً للمعيار رقم 52 ، ومن ثم تم ترجمة أصول وخصوم الفرع على أساس سعر الصرف الجارى باستثناء 
حسابات المركز الرئيسى والذى تم ترجمته على أساس الحساب المقابل له بدفاتر المركز الرئيسى (حـ/ الاستثمار فى الفرع) ، بينما تم ترجمة الإيرادات والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف ، وتم معالجة فروق الترجمة فى حساب مستقل يظهر ضمن حقوق الملكية بقائمة المركز المالى الموحدة ، وقد أشارت الدراسة بأن يتم معالجة كل الفروق 
التى تنشأ مستقبلاً من ترجمة بنود القوائم المالية فى هذا الحساب ولا يجب معالجتها فى 
حساب الأرباح والخسائر لأنها تعتبر أرباح أو خسائر مؤجلة ، وعند تحقق هذا الربح 
أو الخسارة عن طريق بيع أو تصفية الاستثمار فإن ما يخص هذا الاستثمار فى فروق 
سعر الصرف المجمعة يجب إزالته من الحساب الخاص ضمن حقوق الملكية والتقرير عنه كمكسب أو خسارة فى الفترة التى تم فيها البيع أو التصفية.

ولزيادة فعالية أثر ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج أوصت الدراسة 
بما يلي :-

2/11/1 الاهتمام بتوفير المزيد من المعلومات الضرورية عن ترجمة بنود القوائم المالية 
          وأسعار الصرف المستخدمة فى ترجمتها.

2/11/2 ضرورة مراعاة العملة الوظيفية للفرع الخارجى ، ثم ترجمة القوائم المالية 
          المعدة بهذه العملة إلى العملة التى تعد بها القوائم المالية الموحدة.

2/11/3 ضرورة المحافظة على رأس المال النقدى ورأس المال المادى وذلك بمعالجة 
          الفروق الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية فى حساب مستقل 
          ضمن حقوق أصحاب المشروع .(
)
2/11/4 يجب أن تحدد الشركة الدولية الطريقة الواجب اتباعها فى ترجمة بنود القوائم 
          المالية للفروع الأجنبية وذلك استرشاداً بتجارب الهيئات الدولية فى اختيار 
          طريقة الترجمة وفقاً لما يتناسب مع ظروفها وظروف الفرع على أن يتم التقرير 
          عن تلك الطريقة المستخدمة ، وإذا استدعت الظروف تغير تلك الطريقة فإنه 
          يجب الإشارة إلى ذلك صراحة.

2/11/5 ضرورة توحيد المبادئ والأسس والإجراءات المحاسبية فى كلاً من المركز 
          الرئيسى والفروع الخارجية ، حيث أن ترجمة القوائم المالية لنشاط أجنبى يعتبر 
          جزءاً أساسياً من العمليات التى يؤديها المركز الرئيسى.

2/11/6 ضرورة إنشاء نظام متكامل للمعلومات يخصص لتحديد آثار الشركات الممتدة 
          عبر الحدود على الدولة الأم ( التى يوجد فيها المركز الرئيسى ) والدولة 
          المضيفة ( التى يوجد فيها الفرع ) ، ومدى إسهام هذا النوع من الشركات 
          فى تحقيق الأهداف القومية والمساعدة فى تطوير طاقة الدولة المضيفة.
2/12 دراسة Afaf Mubarak   (2005) :(
) 
أجريت هذه الدراسة للتعرف علي آثار العولمة علي الممارسات المحاسبية المتعلقة بترجمة العملات الأجنبية ، وذلك من خلال بيئة الامارات العربية المتحدة ، والتي تتم معظم معاملاتها مع العديد من الدول علي مستوي العالم ، تلك المعاملات التي تتضمن عملات مختلفة والتي تتقلب أسعار صرفها عند إجراء المقارنات . 
وأشارت الدراسة إلي أن تزايد العولمة أدي إلي فتح أسواق جديدة مع تزايد المعاملات بين مختلف الدول ، والتي تزايدت الحاجة معها إلي ضرورة جعل الأرقام المحاسبية قابلة للفهم والمقارنة ، هذا بالإضافة إلي تزايد الحاجة إلي تبني المعايير الدولية . 

ولقد اختيرت بيئة الامارات العربية المتحدة لتكون موضعاً لتطبيق هذه الدراسة 
لاعتماد الشركات بها علي معايير التقرير المالي الدولية ، والتي تعتبر بمثابة المرشد للعديد من الطرق المختلفة لترجمة العملات الآجنبية ، وآثارها المختلفة علي القياس المالي وعلي القوائم المالية .
هذه الدراسة تسعي إلي توجيه ثلاثة أسئلة :- 

- هل الشركات في الامارات العربية المتحدة تستخدم طريقة واحدة في ترجمة العملات 
الأجنبية ، أم أكثر من طريقة . 

- هل الشركات التي تنتمي لنفس الصناعة تطبق طريقة موحدة في الترجمة أم لا ؟ 

- ما الآثار المترتبة علي استخدام طريقة ترجمة معينة وذلك بالنسبة لمفردة حقوق الملكية الخاصة بالشركة ؟ 

وللإجابة علي هذه الأسئلة تم دراسة التقارير السنوية لعينة مكونه من 60 شركة امارتية 
لعام 2004 داخل الامارات العربية المتحدة ولكنها تنتمي لقطاعات مختلفة . 
ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اختلافاً في الممارسات المحاسبية المطبقة في الشركات الاماراتية بشأن طريقة الترجمة المستخدمة ، وكيفية تمييز العملة الوظيفية للفرع ، بالإضافة إلي اختلاف المعالجات المتبعة لنتيجة عملية الترجمة من ربح أو خسارة ، حيث اتضح أن بعض الشركات تعتمد علي طرق الترجمة التي تستخدم سعر صرف واحد ، والأخري تطبق طرق الترجمة التي تستخدم أسعار صرف متعددة ، فقد وجد أن 19 شركة تطبق عملياً معدل واحد لأسعار الصرف باستخدام طريقة سعر الصرف الجاري ، في حين أن 33 شركة استخدمت معدلين لأسعار الصرف باستخدام الطريقة الزمنية ، أما فيما يتعلق بمعالجة نتيجة عملية الترجمة فقد اتضح أن 47 شركة تقوم بمعالجة فروق الترجمة من خلال قائمة الدخل ، أما باقي الشركات التي تتضمنها العينة والتي يبلغ عددها 13 شركة فتقوم بمعالجة الفروق بقائمة المركز المالي حيث صنفت إلي مجموعتين ، الأولي تعامل نتيجة الترجمة كاحتياطي بقائمة المركز المالي ضمن بنود حقوق الملكية ، أما الثانية فتقوم بمعالجة نتيجة ترجمة المفردات غير النقدية ضمن مفردات حقوق الملكية ، أما نتيجة ترجمة المفردات النقدية فعولجت من خلال قائمة الدخل ، ولاشك أن كل معالجة من المعالجات السابقة تؤدي إلي قيمة مختلفة للنتائج المحاسبية . 
وتبين من خلال الدراسة وجود ظاهرة وهي أن الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة تطبق عملياً طريقة الترجمة التي تؤدي إلي زيادة العائد المحقق لكل سهم مالي ، 
فقد اتضح أن طريقة العناصر النقدية وغير النقدية تطبق عملياً بشكل أكبر من طريقة 
سعر الصرف الجاري بالنسبة لكل مفردات قائمة المركز المالي . 
2/13 دراسة Richard & Paul   (2006) :(
) 
تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد الآثار الأولية المؤكدة علي تحليل التنبوءات لقيمة الأسهم المالية وذلك نتيجة للتعديلات التي حدثت في المعيار الأمريكي رقم (8) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية ، وإصدار المعيار رقم (52) سنة 1981 والذي تناول ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية والعمليات التي تتم بعملات أجنبية . 

ولقد أشارت نتائج هذه الدراسة نسبياً إلي أن تحليل التنبوءات التي تم إجراؤها علي العينة التي أخضعت للدراسة بدون تطبيق متطلبات المعيار رقم (52) علي القوائم الأجنبية أعطت نتائج غير مؤكدة بالنسبة للعائد المحقق في المستقبل ، أما عند الاعتماد الأولي علي المعيار 
رقم (52)  واستخدامه كأداة بواسطة شركات العينة ، فإن نتائج تحليل التنبوءات قد حدث بها تعديلاً وتغييراً ، وأصبحت أكثر قابلية للتحقق من أن هذا التنقيح الذي حدث في التحليل مرتبط حقيقياً بمقدار أو حجم تبني الشركات لمتطلبات المعيار رقم (52) . 
وقد أظهرت نتائج تحليل المجموعة الأولي من الدراسات والتي تناولت طرق الترجمة المتعارف عليها في الفكر المحاسبي والتباين في تطبيقها والآثار المترتبة علي استخدام كل طريقة في ظل الظروف المختلفة ما يلي : 

ـ وجود اختلافات في الممارسات المحاسبية بين الدول المختلفة وذلك فيما يتعلق 
   بطريقة الترجمة المستخدمة للتعبير عن القوائم المالية للفروع الخارجية بعملة 
   المركز الرئيسي . 

ـ اختلاف وجهات النظر بين الباحثين فيما يتعلق بتأيد استخدام طريقة محددة لترجمة القوائم 
   المالية الأجنبية ، ويمكن تصنيف الدراسات في هذا المجال إلي ثلاثة اتجاهات  رئيسية هي : 

( الإتجاه الأول : 

أكدت مجموعة من الدراسات أن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية هي طريقة سعر الصرف الجاري ، ويمكن تلخيص أهم الأسباب التي اعتمدت عليها هذه الدراسات في تأييدها لاستخدام هذه الطريقة فيما يلي : 

- أن استخدام سعر الصرف الجاري في الترجمة يحافظ علي العلاقات بين أرصدة الحسابات في القوائم المالية المترجمة .  

- تسهم طريقة سعر الصرف الجاري في الإبقاء علي جوهر ومضمون القوائم المالية بعد الترجمة كما كانت عليه قبل الترجمة ، وذلك فيما يتعلق بما تتضمنه هذه القوائم من دلالات ومؤشرات مختلفة . 

- تعد هذه الطريقة أكثر الطرق حساسية لتغير أسعار الصرف مما يعطيها قدرة علي التعبير عن الحقائق الاقتصادية المتوقعة سواء في حالة انخفاض أو ارتفاع قيمة العملة الأجنبية . 

( الإتجاه الثاني : 

علي الرغم من التأييد واسع النطاق لطريقة سعر الصرف الجاري ، إلا أن بعض الدراسات قد انتقدت هذه الطريقة وأوصت بعدم جدوي استخدامها في الواقع العملي ، حيث استندت هذه المعارضة إلي أن طريقة سعر الصرف الجاري لا توفي بمتطلبات إعداد القوائم المالية الموحدة للأسباب التالية : 

-  افتقاد هذه الطريقة لخاصية التماثل أو التطابق ، وذلك نتيجة استخدام سعر الصرف الجاري في ترجمة المفردات المقيمة بالتكلفة التاريخية حيث يتم الحصول علي قيم وأرقام بعد الترجمة لا معني او دلالة لها . 

- لا تمكن هذه الطريقة من توافر خاصية المقارنة اقتصادياً للقوائم المالية المترجمة ، 
حيث إن القيم الدفترية لعناصر قائمة المركز المالي لا تتعادل مع قيمتها الحالية . 

وبسبب افتقاد طريقة سعر الصرف الجاري لهذه الخصائص فقد أيد الباحثون من خلال هذه المجموعة من الدراسات استخدام الطريقة الزمنية في الترجمة والتي تحقق خاصية التماثل وخاصية المقارنة اقتصادياً . 

( الإتجاه الثالث : 

انتقدت بعض الدراسات كل طرق الترجمة المتعارف عليها وأكدت علي أنه لا يمكن استخدام أية طريقة منها في التعبير عن القوائم المالية الأجنبية بعملة المركز الرئيسي ، 
حيث تؤدي في النهاية إلي إعداد قوائم مالية موحدة للمركز والفروع تحمل دلالات ومؤشرات مخالفة للواقع . وانحصرت توصيات هذه الدراسات في تقديم بديلين للشركات ، الأول هو التوقف عن الترجمة ، والثاني هو ضرورة البحث عن طرق أخري للترجمة تبني علي أساس استخدام أسعار صرف أجنبية أو سعر نمطي محدد طويل المدي أو أسعار رسمية منشورة بواسطة الجهات الحكومية . 
- فيما يتعلق بمدي إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للفروع الخارجية ، فقد أكدت بعض 
   الدراسات أن تلك المقارنات سوف تحمل دلالات ومؤشرات ليس لها معني 
   أو دلالة ، ويرجع السبب الرئيسي لعدم جدوي هذه المقارنات إلي اختلاف طرق 
   الترجمة المتبعة من قبل كل شركة علي مستوي نفس الدولة بل والأكثر من ذلك 
   اختلاف الممارسات بين الدول . 

- ضرورة مراعاة العملة الوظيفية للفرع الخارجي ، ثم ترجمة القوائم المالية المعدة بهذه 
   العملة إلي العملة التي تعد بها القوائم المالية الموحدة بالمركز الرئيسي ، مع الالتزام 
   بضرورة تحديد طريقة الترجمة المستخدمة والإفصاح عن ناتج عملية الترجمة 
   وإذا استدعت الظروف إلي تغيير تلك الطريقة فإنه يجب الإشارة إلي ذلك صراحة . 

- أوصت بعض الدراسات بضرورة توحيد المبادئ والأسس والإجراءات المحاسبية 
   في كلاً من المركز الرئيسي والفروع الخارجية .               

3/ المجموعة الثانية : دراسات تناولت معالجة فروق الترجمة :-
3/1 دراسة Thomas G. Evans  (1976) :(
) 
أجريت هذه الدراسة على عينة من الشركات التى لها فروع أجنبية من أجل التعرف على كيفية معالجة فروق الترجمة من أرباح أو خسائر من قبل هذه الشركات ، ومدى وجود تباين فى المعالجات المتبعة ، ولقد توصل  Thomasمن خلال نتائج دراسته إلى أن هذه الفروق تعالج فى التطبيق العملى بطرق متعددة حيث أمكن حصر السياسات المحاسبية المتبعة من قبل شركات العينة المختارة فيما يلى :

3/1/1 بعض الشركات تأخذ فروق الترجمة فى الاعتبار عند إعداد قائمة الدخل .

3/1/2 عينة أخرى من الشركات عالجت فروق الترجمة عن طريق المخصصات أو الاحتياطيات 
         أو الأرباح المرحلة .

3/1/3 البعض الآخر يوزع فروق الترجمة بين المخصصات والدخل .

3/1/4 باقى شركات العينة اتبعت سياسة تعديل حقوق أصحاب الشركات بفروق الترجمة . 

3/2 دراسة : ( 1984 ) Gray (
)
أجريت هذه الدراسة علي 50 شركة ، وكان الهدف الرئيسي منها هو التعرف علي الممارسات المحاسبية المتبعة من خلال هذه العينة من الشركات لمعالجة أرباح او خسائر الترجمة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية من عملة الفرع الخارجي إلي عملة المركز الرئيسي ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة علي النحو الآتي : 

3/2/1 تبين أن 22 شركة من العينة المختارة للدراسة لم تقم بتسوية فروق الترجمة ( سواء 
        كانت مكاسب أو خسائر ) في حساب مستقل في قائمة المركز المالي وإنما تمت         
        معالجتها في قائمة الدخل . 

3/2/2 أما عن مكاسب أو خسائر الترجمة لباقي شركات العينة ( 28 شركة ) فقد تم معالجتها 
        بقائمة المركز المالي ولكن تحت 14 مسمي مختلف ، حيث كان أبرز هذه المسميات 
        المستخدمة " تسويات الترجمة المجمعة " ، " تسويات الترجمة التجميعية " . 

3/3 دراسة Houston, c.o.  (1989) :(
) 
من خلال العينة التي أخضعت لهذه الدراسة اتضح وجود تباين في معالجة فروق الترجمة بين شركات العينة ، فقد توصل Houston من خلال نتائج هذه الدراسة إلي ما يلي : 

3/3/1 اتبعت بعض الشركات معالجة فروق سعر الصرف الناتجة عن ترجمة القوائم المالية 
        سواء كانت تلك الفروق مكاسب أو خسائر في حساب مستقل ضمن حقوق الملكية ، علي 
        أن يرحل إلي هذا الحساب أية فروق تنشأ مستقبلاً من ترجمة القوائم المالية ، مع عدم 
        جواز معالجتها كبند من بنود تحديد نتيجة الأعمال أي لا يجوز إقفالها في قائمة الدخل 
        لأنها تعتبر أرباحاً أو خسائر مؤجلة .

3/3/2 تبين أن بعض الشركات تعالج المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغيير سعر الصرف 
        المستخدم في ترجمة بنود القوائم المالية للفرع علي أنها فروق مؤقتة تظهر في الميزانية 
        العمومية في نهاية المدة في جانب الأصول إذا ظهرت في الجانب المدين من ميزان 
        المراجعة ، وفي جانب الخصوم إذا ظهرت في الجانب الدائن من ميزان المراجعة ، 
        مع ضرورة تسوية الفروق التي تظهر في السنوات القادمة مع هذا الرصيد . 

3/3/3 عولجت مكاسب أو خسائر الترجمة من قبل بعض الشركات علي أنها تخص نفس 
        العام الذي حدثت فيه ، وعلي ذلك فإنها تظهر ضمن بنود المصروفات أو الإيرادات 
        بقائمة الدخل المعدة عن نفس المدة المالية التي ظهرت فيها هذه الفروق .

3/3/4 باقي شركات العينة فرقت في المعالجة المحاسبية بين المكاسب والخسائر ، حيث تم 
        معالجة الخسائر الناتجة عن تغيير سعر الصرف علي أنها خسارة حدثت في نفس العام 
        وتحمل لحساب أرباح وخسائر الفترة ، أما بالنسبة للمكاسب فإنها تعالج في الميزانية 
        في جانب الخصوم علي أنها أرباح مؤجلة أو احتياطي فروق عملة ، وفي العام القادم 
        إذا حدث خسائر فإنها تعالج في حساب الاحتياطي ، وإذا زادت الخسائر عن رصيد 
        الاحتياطي فإنها تحمل علي نتيجة العام .   
- عند استعراض نتائج تحليل المجموعة الثانية من الدراسات والمتعلقة بكيفية معالجة فروق   الترجمة من مكاسب وخسائر اتضح وجود تباين واختلاف في الممارسات المحاسبية المتبعة علي مستوي الدول المختلفة وأيضاً علي مستوي الشركات المختلفة داخل نفس الدولة . 

4/ المجموعة الثالثة : دراسات تناولت ظاهرة التضخم :-
4/1 دراسة Rosenfield , p.  (1979) :(
) 
اهتمت هذه الدراسة بمشكلة ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية التي تعمل في 
دول تعاني من اقتصاديات عالية التضخم ، فالإجراء المحاسبي السليم الذي يجب إتباعه 
يتطلب إجراء خطوتين : ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية وعلاج الآثار السلبية للتضخم 
علي نتائج أعمال هذه الفروع باستخدام طرق المحاسبة عن التضخم المعروفة . 

وكان السؤال الذي حاول  Rosenfield  إيجاد إجابة له هو هل نبدأ بعلاج آثار التضخم علي القوائم المالية للفروع الأجنبية أولاً ثم تجري عملية الترجمة بعد ذلك ، أم نبدأ بعملية الترجمة أولاً ثم علاج آثار التضخم ثانياً وذلك من أجل توحيد القوائم المالية للفروع الأجنبية 
مع القوائم المالية للمركز الرئيسي . 

ولقد حدد Rosenfield  بديلين لذلك :   

البديل الأول : يتم تعديل القوائم المالية الأجنبية لعلاج آثار التضخم باستخدام الزيادة المستمرة 
               في الأسعار وذلك من واقع جداول الأرقام القياسية العامة في دولة الفرع الأجنبي 
               ثم يتم ترجمة القوائم المالية الأجنبية المعدلة باستخدام سعر الإقفال ( أي يتم 
               تطبيق طريقة سعر الصرف الجاري ) . 

البديل الثاني : يتم ترجمة القوائم المالية الأجنبية باستخدام سعر الصرف المناسب لكل مفردة من 
               مفردات القوائم ( أي يتم تطبيق الطريقة الزمنية ) ، ثم تعدل القوائم المالية 
               الأجنبية المترجمة لعلاج آثار التضخم باستخدام الزيادة المستمرة في الأسعار 
               وذلك من واقع جداول الأرقام القياسية العامة في دولة المركز الرئيسي . 

وقد توصلت الدراسة إلي ما يلي : 

4/1/1 أن البديل الأول بالرغم من قدرته علي إظهار تأثيرات التضخم الأجنبي علي نتائج 
        أعمال الفرع ، إلا أنه يتيح استخدام أكثر من معيار لوحدة القياس في حالة تعدد الفروع 
        الأجنبية ، وبالتالي فإن القوائم المالية الموحدة تعكس خليطاً من العملات المحلية ذات 
        قوة شرائية متباينة ، وبذلك تكون دلالة هذه القوائم غير مرضية ، هذا بالإضافة إلي 
        صعوبة الحصول علي جداول الأرقام القياسية العامة للفروع المختلفة . 

4/1/2 أن البديل الثاني قادر علي إظهار تأثيرات التضخم في دولة المركز الرئيسي علي القوائم 
        المالية ، ويحقق نوعاً من الاتساق في إعداد القوائم المالية الموحدة ، حيث أن كل من 
        مفردات قوائم المركز الرئيسي وقوائم الفروع الأجنبية تم تعديلها بالزيادة في المستوي 
        العام للأسعار في بلد المركز الرئيسي . وهذه القيم المعدلة خير قياس للقوة الشرائية 
        للمبالغ التي تم استثمارها بمعرفة المساهمين ، ولكن هذا البديل يتجاهل إظهار تأثير 
        التضخم في دولة الفرع الأجنبي علي القوائم المالية .    

وبعد أن تم دراسة هذين البديلين ، وتحليل مزايا وعيوب كل بديل أوصيRosenfield   بتطبيق البديل الثاني والذي يقضي بضرورة ترجمة القوائم المالية الأجنبية أولاً ثم تعديل 
القيم المترجمة وفقاً لجداول الأرقام القياسية العامة في دولة المركز الرئيسي . 

4/2 دراسة Sale & Scaper  (1980) :(
) 
أجريت هذه الدراسة لمحاولة التعرف علي طرق معالجة مشكلة التغيرات في مستويات الأسعار في مجموعة من الدول النامية التي تعاني من معدلات شديدة الارتفاع للتضخم ، 
وذلك لتحديد أكثر الطرق شيوعاً في الاستخدام للتوصية بتعميم هذه الطريقة . 

ولقد توصل كل من  Sale & Scaper إلي أن هناك اختلافات في الممارسات المتبعة 
من قبل مجموعة الدول النامية التي أخضعت للدراسة ، حيث يطبق بعضها طريقة التكلفة المعدلة باستخدام الأرقام القياسية العامة للأسعار ، والبعض الآخر من دول العينة يستخدم طريقة التكلفة الجارية وذلك عند إعداد قوائم مالية إضافية بخلاف القوائم المالية المعدة وفقاً لمفهوم التكلفة التاريخية لمحاولة علاج آثار التضخم . وأكدت الدراسة أنه من الصعب تعميم طريقة معينة لمعالجة التضخم ، حيث إن الطريقة التي تتناسب مع دولة معينة ذات ظروف معينة قد لا تتناسب مع دولة أخري ذات ظروف مختلفة . والسبب يرجع إلي الاختلاف في العوامل الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية الذي يؤثر بدوره علي الطرق الواجب استخدامها في كل دولة . 

4/3 دراسة إبراهيم فريد محمد أمين (1987) :(2)
أجريت هذه الدراسة على إحدى الشركات المصرية التى تمتلك فرعاً لها فى بيروت 
وذلك فى بداية عام 1985م ، حيث تم تطبيق طرق الترجمة الأربعة المتعارف عليها لترجمة 
أرقام القوائم المالية من الليرة اللبنانية إلى الجنيه المصرى ، وللتعرف على مدى حساسية طرق الترجمة لتغير أسعار الصرف المستخدمة فى الترجمة تم إعادة ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجى ولكن باستخدام سعر صرف تاريخى أكثر ارتفاعاً عن سعر الصرف التاريخى المستخدم فى المرة الأولى للترجمة ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
4/3/1 أدى تغير سعر الصرف التاريخى إلى ارتفاع ملحوظ فى القيمة المترجمة لإجمالى الأصول         
        فى ظل طريقة العناصر الجارية / غير الجارية ، وطريقة العناصر النقدية/ غير النقدية ، 
        والطريقة الزمنية ، إلا أن القيمة المترجمة للخصوم زادت بمعدل أسرع ، ولقد ترتب على 
        ذلك انخفاض القيم المترجمة للأرباح المحتجزة بشكل كبير فى ظل هذه الطرق.

4/3/2 اتضح مدى حساسية طرق الترجمة لتغير سعر الصرف التاريخى وتأثيرها على الفروق 
        الناتجة عن الترجمة ، حيث لوحظ أنه بانخفاض سعر الصرف التاريخى عن سعر 
        الصرف الجارى تظهر جميع الطرق أرباح ترجمة ، أما إذا ارتفع سعر الصرف 
        التاريخى عن سعر الصرف الجارى تظهر هذه الطرق خسائر ترجمة.

4/3/3 اتضح أن طريقة سعر الصرف الجارى أكثر الطرق حساسية لتغير أسعار الصرف ، 
        حيث إنها تظهر أعلى مستوي لأرباح الترجمة ، ولكن عند ارتفاع سعر الصرف 
        التاريخى تظهر أعلى مستوى لخسائر الترجمة ، يليها فى ذلك طريقة العناصر الجارية/ 
        غير الجارية وذلك لأنها تستخدم سعر الصرف التاريخى فى ترجمة الخصوم غير 
        الجارية ، أما الطريقتان الأخيرتان فتشتركان فى نفس السمات.

وقد أشارت الدراسة إلى أن طرق الترجمة المختلفة تتشابه فى إظهارها لأرباح أو خسائر الترجمة التى تنعكس على حقوق أصحاب المنشأة التى تظهرها القوائم المالية الموحدة للشركة ، وأن ظهور هذه الفروق يعتمد على خصائص كل طريقة وأسعار الصرف المستخدمة من خلالها لأجراء عملية الترجمة ، فالطرق التى تستخدم أسعار صرف تاريخية لترجمة المفردات غير النقدية لا تظهر فى هذه الحالة أرباح أو خسائر ترجمة لأن سعر الصرف التاريخى يظل ثابتاً بعد تاريخ اقتناء المفردة ، أما فى حالة استخدام سعر الصرف الجارى فى ترجمة المفردات النقدية وبعض المفردات غير النقدية تظهر أرباح أو خسائر ترجمة بسبب تغير أسعار الصرف فى الفترة بين اقتناء المفردة وتاريخ ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجى.
وأكدت الدراسة أن أسعار الصرف تتقلب نتيجة تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية سواء المحلية أو الأجنبية والتى يعتبر التضخم من أهم مظاهرها ، فمعدل التضخم فى دولة 
ما يؤثر على أسعار الصرف فى دولة أخرى ويؤدى إلى تقلبها بشكل جوهرى ، لذلك قامت هذه الدراسة باستعراض قائمة مقترحة لتسوية نتائج الترجمة لقياس أثر التضخم وإظهارها كأرباح 
أو خسائر حيازة ناتجة عن التضخم وليس بطمسها ضمن الأرباح المحتجزة التى هى جزء من حقوق أصحاب المنشأة وذلك فى ضوء نظرية التعادل التى تسمح بإظهار أثر التضخم على أسعار الصرف منفصلاً عن أثر العوامل السياسية والاقتصادية الأخرى ، حيث تم تحليل أثر تغير أسعار الصرف على نتائج الترجمة فى ظل الطريقة الزمنية وطريقة الصرف الجارى ، 
كما يتضح من خلال الجدول رقم (3) التالى :-       

جدول رقم (3)

قائمة مقترحة لتسوية أرباح أو خسائر ترجمة القوائم المالية

	بيـــــان
	الطريقة الزمنية
	طريقة سعر

الصرف الجارى

	- ناتج ترجمة مفردات قائمة المركز المالى 
( أرباح محتجزة )
	(
	(

	- ناتج ترجمة مفردات قائمة الدخل ( أرباح عمليات ). 
	(
ـــــ
	(
ـــــ

	- أرباح (خسائر) ترجمة القوائم المالية.
	((
========
	((
========

	1- عناصر أرباح (خسائر) ترجمة مفردات نقدية :
	
	

	- أرباح (خسائر) حيازة ناتجة عن تغير سعر صرف التعادل:-
	
	

	 صافى الأصول النقدية فى بداية العام.
	   (
	   (

	 صافى التدفق النقدى خلال العام.
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	الإجمالى
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	- أرباح (خسائر) حيازة ناتجة عن ارتفاع قيمة العملة الأجنبية عن مستوى التعادل:-
	
	

	* صافى الأصول النقدية فى بداية العام.
	   (
	   (

	* صافى التدفق النقدى خلال العام.
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	الإجمالى
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	* أرباح (خسائر) ترجمة المفردات النقدية.
	(
	(

	2- عناصر أرباح (خسائر) ترجمة المفردات غير النقدية:-
	
	

	- أرباح (خسائر) حيازة ناتجة عن تغير سعر صرف التعادل :
	
	

	* الأصول الثابتة فى بداية العام.
	   (
	   (

	* المخزون خلال العام.
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	الإجمالى
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	- أرباح (خسائر) حيازة ناتجة عن ارتفاع قيمة العملة الأجنبية عن مستوى التعادل:-
	
	

	* الأصول الثابتة فى بداية العام.
	   (
	   (

	* المخزون خلال العام.
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	الإجمالى
	   (
ـــــ
	   (
ـــــ

	* أرباح (خسائر) ترجمة المفردات غير النقدية.
	        (
ـــــ
	        (
ــــــ

	* أرباح (خسائر) ترجمة القوائم المالية .
	        ((
========
	        ((
========


وقد أشارت الدراسة إلى مدى فائدة القائمة المقترحة والتحليل الخاص بها حيث أنها :

- تسهم فى ترشيد قرارات الاستثمار فى الدول الأجنبية من جانب الشركات المحلية ، بالإضافة إلى توفير معلومات ملائمة تمكن مساهمى الشركات المحلية من الرقابة على نتائج خطط وقرارات الإدارة.

- تبين أهمية تغير أسعار الصرف واتجاهه على قيمة صافى الأصول المالية ( نقدية أو غير نقدية ) لدى الفروع الخارجية وبالتالى على الأرباح أو الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية الموحدة للشركة بفرض ثبات العوامل الأخرى ، ولا شك أن ذلك يفيد المركز الرئيسى فى اتجاهين:
   ( إذا كان الفرع الخارجى قائماً وأظهرت قوائم التسوية والتحليل الخاص بها عن فترات   
   متتابعة ميل قيمة وحدة العملة الأجنبية للارتفاع بالنسبة لقيمة وحدة العملة المحلية ، 
   فيفضل أن يقوم المركز الرئيسى بتمويل الاحتياجات النقدية للفرع ، أما إذا اتجهت العملة 
   الأجنبية للانخفاض فى المستقبل فيفضل أن يقوم الفرع بتوفير احتياجاته محلياً. 

   ( إذا كان الاستثمار فى دولة أجنبية محتملاً ، فيجب أن يدرس المركز الرئيسى الاتجاهات 
   التاريخية لأسعار الصرف بين العملة المحلية وعملة الدولة المحتمل أن يتم بها الاستثمار ، 
   والأثر المحتمل لتقلب هذه الأسعار على النتائج المتوقعة للاستثمار.
4/4 دراسة Robb  (1987) :(
) 
تناولت هذه الدراسة مشكلة التغيرات في مستويات الأسعار وأثرها علي القوائم المالية 
التي تعد وفقاً لمفهوم التكلفة التاريخية وذلك في الدول التي تعاني من معدلات هائلة 
من التضخم . 

وأكد  Robbمن خلال دراسته أن الاعتماد علي مفهوم التكلفة التاريخية قد يعرض الوحدات الاقتصادية ، وبالتالي اقتصادها القومي إلي أإضرار شديدة . وقد لخص أهم هذه الأضرار فيما يلي : 

4/4/1 أن الاعتماد علي مفهوم التكلفة التاريخية في الفترات التي تعاني من المعدلات المرتفعة 
        للتضخم يؤدي إلي زيادة الأرباح الدفترية بشدة عن الأرباح الحقيقية . 

4/4/2 نتيجة لما سبق فإن الأرباح الموزعة تكون أكبر بكثير من الأرباح المحققة مما يؤدي 
        إلي توزيع بعض من أصول الوحدة الاقتصادية . 

4/4/3 توزيع أصول المنشأة قد يترتب عليه عدم قدرتها علي الاستمرار في أداء واجباتها 
        الاقتصادية في المستقبل . 

4/4/4 قد يترتب علي زيادة الأرباح الموزعة زيادة في معدلات التضخم علي مستوي الدولة .

وبناءً علي الأضرار الناتجة عن تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية أوصي Robb بضرورة التخلي عن هذا المفهوم عند إعداد القوائم المالية للمنشآت في الدول التي تعاني من معدلات مرتفعة للتضخم . 

4/5 دراسة محمد صبري إبراهيم (1991) :(
) 
تناولت هذه الدراسة تحليلاً لطرق معالجة ظاهرة التضخم بجمهورية مصر العربية 
وآثارها علي القوائم المالية المعدة وفقاً لمفهوم التكلفة التاريخية لمحاولة التوصل 
إلي أفضل الطرق التي يمكن تطبيقها ، ومن أهم الأسباب التي دفعت الباحث للتطرق 
لهذه المشكلة : 

· أن الاعتماد علي مفهوم التكلفة التاريخية وخاصة في الدول النامية التي تعاني من معدلات هائلة من التضخم يؤدي إلي ظهور أرباح بقوائم الدخل تبتعد بشدة عن نتيجة الأعمال الحقيقة ، كما أن الميزانية لا تظهر المركز المالي الحقيقي للوحدة الاقتصادية في تاريخ إعداد الميزانية . 

· أن معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الأمريكية  FASBومعايير المحاسبة البريطانية SAS بدأت تنادي بتطبيق مفاهيم أخري بالإضافة إلي مفهوم التكلفة التاريخية حتى تكون القوائم المالية اكثر واقعية واكثر قدرة علي تحقيق أهدافها . 
· هناك العديد من الدول بدأت في تطبيق معيار المحاسبة عن التغيرات في الأسعار 
عند إعداد القوائم المالية ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، كندا ، البرازيل ، الأرجنتين ، ألمانيا ، وغيرها ) . 
وقد أشارت الدراسة إلي أنه يمكن تجنب المشاكل المرتبطة بتطبيق مفهوم التكلفة التاريخية عند إعداد القوائم المالية في ظل معدلات التضخم المرتفعة عن طريق إعداد قوائم إضافية بطريقتين رئيستين : الطريقة الأولي " طريقة التكلفة المعدلة " والتي تقوم علي تعديل الأرقام المعدة طبقاً لمفهوم التكلفة التاريخية وفقاً للتغيرات في المستويات العامة للأسعار ، 
أما الطريقة الثانية " طريقة التكلفة الجارية " تقوم علي قياس تكلفة شراء البنود المختلفة 
في تاريخ إعداد القوائم المالية . 
واعتمد الباحث علي مجموعة من الأمثلة الرقمية لإظهار آثار تطبيق كل من طريقة التكلفة المعدلة وطريقة التكلفة الجارية علي كل من الميزانية وحسابات النتيجة ، كما تم الاعتماد علي الأرقام القياسية العامة للأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية لدقة هذه الأرقام مقارنة بمثيلاتها في مصر ولاحتوائها علي بيانات تفصيلية عن المتوسط للأرقام القياسية للأسعار 
والرقم القياسي في نهاية كل سنة والمتوسط السنوي لمعدلات التضخم . 
وتناولت الدراسة مزايا وعيوب هاتين الطريقتين ، وأكدت أن طريقة التكلفة الجارية يوجه إليها انتقاد رئيسي وهو عدم الموضوعية وذلك لصعوبة تواجد أغلب البنود التي تظهر في القوائم المالية بنفس حالتها الموجودة عليها داخل الوحدة الاقتصادية ، هذا بالإضافة إلي عدم توافر المستندات التي تؤيد عملية تقدير التكلفة الجارية ، لذلك أوصت الدراسة بأنه يفضل الاعتماد علي مفهوم التكلفة المعدلة في جمهورية مصر العربية وذلك لأنها تتميز بالموضوعية لاعتمادها علي البيانات المعدة طبقاً لمفهوم التكلفة التاريخية بالإضافة إلي اعتمادها علي 
الرقم القياسي العام للأسعار ، مع ضرورة قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية علي مستوي الدولة ككل . 

4/6 دراسة متولى أحمد السيد قايد (1993) :(1)
تناولت هذه الدراسة تحليل طرق الترجمة المتاحة لإمكانية تطويرها للوصول إلى نموذج محاسبى شامل يحقق فعالية ترجمة القوائم المالية للفروع الأجنبية ويحفظ لهذه القوائم فعاليتها ودلالتها وفى نفس الوقت يتحقق الاتساق للقوائم المالية الموحدة للمنشأة ، حيث أظهرت الدراسة أن هناك أربعة طرق للترجمة ترتكز على استخدام سعرين أساسيين من أسعار الصرف فى الترجمة (سعر الصرف التاريخى وسعر الصرف الجارى) ، وأن هذه الأسعار فى تقلب وتذبذب مستمر مما يؤدى إلى تعارض نتائج طرق الترجمة بالإضافة إلى تباين حجم أرباح أو خسائر الترجمة ، وقد اتضح من خلال الممارسة العملية للشركات فى مجال الترجمة والتى كانت 
محل الدراسة أنها تعمد إلى اختيار البديل المحاسبى الذى يؤدى إلى تعظيم الربح أو تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن ، وتبين أيضاً أن طرق الترجمة تجاهلت تماماً قياس الآثار الناجمة عن التضخم الأجنبى عند ترجمة القوائم المالية الأجنبية مما أثر على دلالة وفعالية الأرقام المحاسبية بهذه القوائم وصعوبة التمييز بين أرباح وخسائر سعر الصرف ، وأرباح وخسائر القوة الشرائية.
وقد ركزت هذه الدراسة على أهمية تحديد العملة الوظيفية لما لها من أثر على مفهوم 
ووظيفة القياس المحاسبى ، في محاولة للتوصل إلى أن اختيار طريقة الترجمة المناسبة 
وكذلك الإجراء المحاسبى اللازم للتعبير عن القوائم الأجنبية بعملة المركز الرئيسى كما تتفق 
مع طبيعة الأثر الاقتصادى لتقلبات سعر الصرف يتحددان فى ضوء متغير أساسى وهو 
العملة الوظيفية التى يتم المحاسبة بها عن عمليات الفرع ، ويمكن تلخيص أهم ما توصلت إليه 
هذه الدراسة فيما يلى :-

4/6/1 أن عملية الترجمة تزداد تعقيداً فى حالة الفروع الأجنبية التى تعمل فى دول 
        تعانى من تضخم حاد فى اقتصادياتها ، لذلك أشارت الدراسة إلى ضرورة تعديل 
        دفاتر أو سجلات الفرع الخارجى أولاً لتعكس آثار التضخم الأجنبى على عمليات 
        الفرع ، ثم بعد ذلك ترجمة القوائم المالية للفرع. وقد اتضح أن طريقة الترجمة 
        المستخدمة تتوقف على الطريقة المستخدمة فى معالجة آثار التضخم لحسابات الفروع ،        
        بمعنى أنه إذا تم علاج آثار التضخم باستخدام طريقة وحدات النقد الثابتة 
        ( التعديل باستخدام الرقم القياسى للأسعار ) فإن طريقة الترجمة المناسبة هى الطريقة 
        الزمنية ، أما إذا تم التعديل باستخدام أسلوب التكلفة الجارية فإن طريقة سعر الصرف 
        الجارى هى الطريقة المناسبة للترجمة.

4/6/2 أظهرت الدراسة وجود جدل قائم بين الأكاديميين والمهنيين حول المعيار رقم (52) 
        والرغبة فى البحث عن بديل آخر لهذا المعيار.

4/6/3 حددت الدراسة مقومات الإطار المفاهيمى المتكامل لعملية الترجمة فى ثلاثة 
        مقومات أساسية هى:
 4/6/3/1 ضرورة التحديد الواضح والقاطع لكل من أهداف عملية التوحيد والترجمة.  

 4/6/3/2 تحديد خصائص بديل الترجمة المناسب.

 4/6/3/3 تحديد معامل الترجمة.

وقد انتهت الدراسة إلى أن الدراسات المحاسبية والاقتصادية التطبيقية تؤيد العودة 
إلى تطبيق الطريقة الزمنية فى ترجمة القوائم المالية الأجنبية ، والاستناد إلى سعر الصرف التعادلى فى تاريخ الترجمة كمعيار لترجمة القوائم المالية الأجنبية ، حيث يتم تحديد ذلك السعر بموجب المعادلة التالية ( سعر الصرف في بداية الفترة المحاسبية × التغير النسبي لمستويات الأسعار بين الدولتين خلال الفترة ) .
4/7 دراسة حامد محمد هنيدي ( 1996 ) : (
)
تناولت هذه الدراسة مشكلة التضخم وآثاره علي القوائم والتقارير المالية الموحدة بالشركات الدولية ، حيث تم استعراض طرق تعديل القوائم المالية لكي تعكس أثر التغير 
في مستويات الأسعار . وقد انحصرت النماذج المحاسبية المستخدمة في علاج آثار التضخم 
من خلال هذه الدراسة في طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير في المستويات العامة 
للأسعار ، وطريقة التعديل علي أساس التكلفة الجارية . وأشارت الدراسة إلي أنه يجب علي الشركات الدولية ـ التي تمارس نشاطها عن طريق مجموعة من الفروع الخارجية والتي تعمل في دول تعاني من التضخم ـ تعديل القوائم المالية الخاصة بالفروع الخارجية مع ترجمة 
هذه القوائم لعملة الدولة الأم ، وتم دراسة الفرق بين طريقة التعديل ثم الترجمة ، وطريقة الترجمة ثم التعديل .

وفي نهاية الجزء النظري من هذه الدراسة خلص الباحث إلي أن العلاج الأفضل 
للشركات الدولية في الدول النامية هو تعديل القوائم المالية للفروع الخارجية باستخدام 
طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير في المستويات العامة للأسعار بالاعتماد علي 
الأرقام القياسية العامة . ومن ثم ترجمتها إلي العملة المحلية للدولة التي تعمل فيها الشركة 
الأم وفقاً لسعر الإقفال . 

ومن خلال الدراسة التطبيقية تم إجراء دراسة ميدانية موسعة لإحدي الشركات 
متعددة الجنسية التي يقع مركزها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية وأحد فروعها الخارجية 
بجمهورية مصر العربية ( شركة دلة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني ) ، وتم اختيار 
ثلاثة تقارير مالية متتالية للشركة والتي تغطي الفترة بين أول يناير 1978 حتى 
31 ديسمبر1990 حيث تم تطبيق طريقة التعديل ثم الترجمة باستخدام طريقة التكلفة 
التاريخية المعدلة بالتغير في المستويات العامة للأسعار ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة 
علي النحو الآتي : 

4/7/1 في ظل فترات التضخم " يؤدي تطبيق طريقة التكلفة التاريخية إلي إظهار أرقام محاسبية 
         مضللة ، فالربح القابل للتوزيع يشتمل علي أرباح غير حقيقية فيؤدي إلي عدم المحافظة 
         علي رأس المال ، وأن قائمة المركز المالي لا تمثل المركز الحقيقي ، حيث تظهر 
         الأصول والخصوم بقيمتها التاريخية التي تقل كثيراً عن قيمتها الجارية مما يجعل 
         القوائم المالية تشتمل علي مؤشرات مضللة لا تمثل المركز الحقيقي للمنشأة . 

4/7/2 أن استخدام طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير في المستويات العامة للأسعار 
         أفضل من طريقة التكلفة الجارية ، وذلك نظراً لأن الطريقة الأولي تعتمد علي الأرقام 
         القياسية العامة . 

4/7/3 أظهرت نتائج تعديل القوائم المالية أن هناك فروقاً كبيرة فيما يتعلق ببنود هذه القوائم 
        بين البيانات المالية المنشورة والمعدة وفقاً للأساس التاريخي وبين البيانات المالية 
        المعدلة ، مما يؤثر علي صافي الربح ( الخسارة ) النهائي الذي يظهر متضخماً في 
        القوائم المالية المنشورة للشركة ، وذلك نتيجة للنقص في أعباء الإهلاك وتقييم 
        المخزون وباقي بنود الإيرادات والمصروفات الأخري التي تأثرت بعملية التعديل . 

4/7/4 أن عدم أخذ آثار التضخم في الحسبان يؤدي إلي عدم القدرة علي الفصل بين نتائج 
        أعمال الشركة من عملياتها العادية والنتائج المترتبة علي أثر التضخم .

4/7/5 أن الترجمة الصحيحة للقوائم المالية لها القدرة علي التعبير عن الحقائق الاقتصادية 
        المتوقعة ، ففي حالة التضخم انخفضت قيمة الأصول والالتزامات بصورة تلقائية 
        وبذلك تعكس بصورة صحيحة الاحتمالات الناتجة عن التخفيض في القيمة الاستبدالية
        للأصول والخصوم ،  مما يحدث خسائر في الأصول المترجمة وأرباح في الالتزامات ، 
        بمعني أن الترجمة الصحيحة للقوائم المالية يمكنها المحافظة علي العلاقات بين عناصر 
        القوائم المالية ولا تغير من جوهرها ، وبذلك لا تضلل مستخدمي هذه القوائم . 

4/7/6 نتج عن ترجمة كل من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل فروق ترجمة 
        ( أرباح أو خسائر ) ، بحيث أن نسبة هذه الأرباح ( الخسائر ) إلي صافي الربح 
        ( الخسارة ) قبل انخفاض قيمة العملة تساوي نسبة التغير في أسعار صرف العملة .

وأوصت هذه الدراسة بضرورة قيام الشركات متعددة الجنسية التي لها فروع تعمل 
في دول تعاني من التضخم بالاستمرار في تصوير القوائم المالية التقليدية علي أساس تاريخي ، بالإضافة إلي قوائم مالية معدلة لمعالجة الآثار السلبية للتضخم ، بما يسهم في تحسين المحتوي الاقتصادي للبيانات المالية للمساعدة في ترشيد عمليات إتخاذ القرارت المناسبة من قبل مستخدمي القوائم . 

4/8 دراسة Chen & Comiskey  (2005) :(
) 
تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في إجراء تمثيل انتقادي للآثار المترتبة علي الممارسات المحاسبية التي تمارس من خلال مجموعة الشركات الدولية بشأن ترجمة القوائم المالية الأجنبية .
وقد أشارت الدراسة إلي أن أكثر الطرق المستخدمة في ترجمة القوائم المالية الأجنبية تنحصر في الطريقة الزمنية وطريقة سعر الصرف الجاري دون إجراء أية تعديلات للقوائم المالية المترجمة وفقاً للتغيرات في المستوي العام للأسعار ، وأن هذه الطرق المستخدمة تتجسد في المعايير المحاسبية التي توصي بها أو تتبناها العديد من الدول مثل Ms ، Mk .  
وانتهت الدراسة إلي استنتاج مؤداه أنه في ظل تغيرات الأسعار فإن أفضل الإجراءات المحاسبية التي يمكن أن تتبع بصفة عامة هي تعديل القوائم المالية وفقاً للتغيرات في مستوي الأسعار ، بالإضافة إلي أنه في ظل تقلبات أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة القوائم المالية تعد طريقة سعر الصرف الجاري أفضل من الطريقة الزمنية . 

وطبقاً للأهمية النسبية للعمليات الأجنبية التي تجري من خلال الوحدة الأجنبية بشكل مستقل عن الشركة الأم ، وكذلك التكاليف المرتبطة بهذه العمليات ، يتم اختيار طريقة الترجمة الملائمة التي يجب استخدامها بشكل يخدم الوظيفة المحاسبية ومستخدمي القوائم المالية .   
ـ وقد اختلفت أهداف الدراسات التي انتمت للمجموعة الثالثة والتي تناولت ظاهرة التضخم 
كما يتضح مما يلي : 

      ـ أوصت بعض الدراسات بضرورة قياس أثر التضخم لمحاولة إظهار فروق 
         الترجمة بشكل منفصل عن الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في الأسعار . 

      ـ تعرضت بعض الدراسات لمشكلة التضخم دون ربطها بعملية الترجمة حيث قدمت 
         طريقتين لمعالجة مشكلة التغيرات في الأسعار وهما طريقة التكلفة المعدلة وطريقة 
         التكلفة الجارية ، وأوصت هذه الدراسات بتطبيق طريقة التكلفة المعدلة في معالجة 
         ظاهرة التضخم . 

      ـ حاولت بعض الدراسات الربط بين عملية الترجمة وظاهرة التضخم من أجل تحديد 
         الإجراءات المحاسبية السليمة التي يجب اتباعها . وعرضت في هذا الشأن مدخلين 
         أحدهما يقضي بضرورة الترجمة أولاً ثم تعديل القوائم طبقاً لتغيرات الأسعار 
         ثانياً ، والثاني يوصي بالتعديل أولاً ثم الترجمة ثانياً ، وأوصت بعض الدراسات 
         بتطبيق المدخل الأول والبعض الآخر أوصي بتطبيق المدخل الثاني .

      ـ قامت بعض الطرق بمحاولة الربط بين طرق الترجمة الواجب اتباعها في ظل 
         معالجة ظاهرة التضخم علي القوائم المالية الأجنبية ، فقد أوصت بعض الدراسات 
         بضرورة العودة إلي تطبيق الطريقة الزمنية في ترجمة القوائم المالية الأجنبية مع 
         الاستناد إلي سعر الصرف التعادلي في تاريخ الترجمة كمعيار لترجمة القوائم 
         المالية الأجنبية والاستغناء عن تطبيق طريقة سعر الصرف الجاري .   

5/ المجموعة الرابعة : دراسات تناولت مخاطر الصرف الأجنبي :-
5/1 دراسة Belk & Glaum  (1990) :(
) 
أجريت هذه الدراسة علي عينة من الشركات متعددة الجنسية ذات الأساس الإنجليزي من أجل التعرف علي الأدوات المستخدمة من قبل هذه الشركات في إدارة وتغطية خطر الصرف الأجنبي والمتمثل في خطر الترجمة الناتج عن ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية من العملة المحلية للفرع إلي عملة المركز الرئيسي . وقد أشار كل من Belk & Glaum إلي أن الخطر الذي تتعرض له بنود قائمة المركز المالي يتم تغطيتها عن طريق صفقات الصرف الأجنبي بموجب عقود الصرف المزدوجة والتي يتم بمقتضاها شراء وبيع العملة في السوق الحاضر
وفي نفس الوقت تجري عملية متزامنة في السوق الآجل لبيع العملة التي سبق شراؤها أو شراء العملة التي سبق بيعها ، ويتم إدراج الأرباح والخسائر الناتجة عن هذه الصفقات كبند مستقل 
في حقوق الملكية بقائمة المركز المالي .   

5/2 دراسة Roulstone  (1999) :(
) 
تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد مدي التزام الشركات متعددة الجنسية في استخدام أساليب التغطية المالية لخطر الصرف الأجنبي الناتج عن ترجمة القوائم المالية الأجنبية، حيث تم اختيار 25 شركة من كبريات الشركات الأمريكية كعينة لهذه الدراسة وقد اكتشف
 Roulstoneمن خلال  تحليل نتائج اختبار العينة أن 92% من تلك الشركات التي أخضعت للدراسة تقوم باستخدام عقود الصرف الآجله ، عقود الصرف المزدوجة ، وعقود خيارات الصرف الأجنبي كأدوات مالية لتغطية خطر الترجمة ، في حين أن باقي العينة والمتمثلة في 8% من الشركات لم تدخل في أية صفقات مالية من أجل تغطية مخاطر الصرف الأجنبي . 

5/3 دراسة Guay  (1999) :(
) 
لاحظ Guay في السنوات الأخيرة زيادة عدد الشركات الدولية التي تعتمد علي الدخول في الصفقات المالية المختلفة لاستخدام أرباحها في تعويض الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية ، لذلك اهتمت الدراسة بتحديد أثر استخدام تلك الأساليب المالية علي المخاطر التي تتعرض لها منشأت الأعمال . 

وقد تم اختيار عينة من الشركات مكونه من 254 شركة وتم تحليل قوائمها المالية علي مدي سنتين ماليتين متتاليتين ، بحيث أن تلك الشركات لم تكن تعتمد علي استخدام أساليب تغطية المخاطر في السنة الأولي وإنما بدأت في تطبيقها خلال السنة التالية ، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلي أن مخاطر الصرف الأجنبي قد انخفضت بدرجة ملحوظة خلال السنة التالية للسنة التي تم فيها استخدام هذه الأساليب عن السنة السابقة لها . 

5/4 دراسة Bondnar & Gebhart  (1999) :(
) 
قام كل من Bondnar & Gebhart  بإجراء دراسة مقارنة بين استخدام كل من الشركات الأمريكية والشركات الألمانية لأساليب مدخل التغطية المالية لمخاطر الصرف الأجنبي التي تتعرض لها الشركات متعددة الجنسية عند ترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة الأجنبية من العملة الوظيفية للفرع أو الشركة التابعة إلي عملة إعداد التقارير نتيجة التغيرات 
في أسعار الصرف . 

وتم اختيار عينة مكونه من 197 شركة أمريكية ، 126 شركة ألمانية . وقد جاءت نتائج هذه الدراسة علي النحو التالي : 

5/4/1 نسبة الشركات الألمانية التي تستخدم أساليب تغطية مخاطر الصرف الأجنبي بلغت 
        87% من العينة . 

5/4/2 انخفاض نسبة استخدام الشركات الأمريكية لأساليب تغطية مخاطر الصرف الأجنبي 
         حيث بلغت 57% من العينة . 

ولذلك يتضح أن الشركات الألمانية تعتبر أكثر استخداماً لتلك الأساليب من الشركات الأمريكية .

- أما عن نتائج تحليل الدراسات التي تضمنتها المجموعة الرابعة والأخيرة والتي كان الهدف 
منها هو التعرف علي الممارسات المتبعة في استخدام وسائل التغطية المالية لمخاطر الصرف الأجنبي المتمثل في خطر الترجمة ، فقد اتضح من نتائج هذه الدراسات اتجاه العديد من الشركات إلي استخدام عقود الصرف الآجله وعقود الصرف المزدوجة حيث تستخدم أرباح هذه الصفقات في تغطية خسائر عملية الترجمة . 

6/ خلاصـــة الدراسات السابقة : 

بعد أن تم استعراض الدراسات التي تناولت المشكلات المحاسبية المرتبطة بترجمة 
القوائم المالية الأجنبية ، والتعرف علي الاتجاهات العامة لهذه الدراسات وما توصلت 
إليه من نتائج يمكن توضيح أهم نتائج التحليل هذه الدراسات من خلال النقاط التالية :    

6/1 أظهرت نتائج تحليل المجموعة الأولي من الدراسات والتي تناولت طرق الترجمة المتعارف عليها في الفكر المحاسبي والتباين في تطبيقها والآثار المترتبة علي استخدام كل طريقة في ظل الظروف المختلفة ما يلي : 
6/1/1 وجود اختلافات في الممارسات المحاسبية بين الدول المختلفة وذلك فيما يتعلق بطريقة
الترجمة المستخدمة للتعبير عن القوائم المالية للفروع الخارجية بعملة 
المركز الرئيسي . 
6/1/2 اختلاف وجهات النظر بين الباحثين فيما يتعلق بتأييد استخدام طريقة محددة لترجمة القوائم المالية الأجنبية ، وأمكن تصنيف الدراسات في هذا المجال إلي ثلاثة اتجاهات رئيسية ، الأول يؤكد علي أن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية هي طريقة سعر الصرف الجاري ، الثاني أيد استخدام الطريقة الزمنية في الترجمة ، أما الاتجاه الثالث فقد أكد أنه لا يمكن استخدام أية
من هذه الطرق في التعبير عن القوائم المالية الأجنبية بعملة المركز الرئيسي حيث تؤدي في النهاية إلي إعداد قوائم مالية موحدة للمركز والفروع تحمل 
دلالات ومؤشرات مخالفة للواقع ، وقد قدم بديلين للشركات ، الأول هو التوقف عن الترجمة ، والثاني هو ضرورة البحث عن طرق أخري للترجمة . 
6/1/3 أكدت بعض الدراسات أن المقارنات بين القوائم المالية للفروع الخارجية سوف تحمل دلالات ومؤشرات ليس لها معني أو دلالة . 
6/1/4 ضرورة مراعاة العملة الوظيفية للفرع الخارجي ، ثم ترجمة القوائم المالية 
الأجنبية مع الالتزام بضرورة الإفصاح عن طريقة الترجمة المستخدمة وناتج 
عملية الترجمة . 
6/1/5 أوصت بعض الدراسات بضرورة توحيد المبادئ والأسس والإجراءات المحاسبية 
في كل من المركز الرئيسي والفروع الخارجية . 

6/2 أظهرت نتائج تحليل المجموعة الثانية من الدراسات والمتعلقة بكيفية معالجة فروق الترجمة من مكاسب وخسائر وجود تباين واختلاف في الممارسات المحاسبية المتبعة علي مستوي الدول المختلفة وأيضاً علي مستوي الشركات المختلفة داخل نفس الدولة . 
6/3 اختلفت أهداف الدراسات التي تناولت ظاهرة التضخم كما يتضح مما يلي : 
6/3/1 أوصت بعضها بضرورة قياس أثر التضخم لمحاولة إظهار فروق الترجمة بشكل منفصل عن الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في الأسعار . 
6/3/2 تعرضت بعض الدراسات لمشكلة التضخم دون ربطها بعملية الترجمة . 
6/3/3 حاولت بعض الدراسات الربط بين عملية الترجمة وظاهرة التضخم ، 
وعرضت في هذا الشأن مدخلين أحدهما يقضي بضرورة الترجمة أولاً 
ثم تعديل القوائم المالية المترجمة طبقاً لتغيرات الأسعار ثانياً ، والثاني يوصي بالتعديل أولاً ثم الترجمة ثانياً . وأوصت بعض الدراسات بتطبيق المدخل الأول والبعض الآخر أوصي بتطبيق المدخل الثاني . 
6/3/4 قامت بعض الدراسات بمحاولة الربط بين طرق الترجمة الواجب اتباعها في ظل معالجة ظاهرة التضخم علي القوائم المالية الأجنبية ، وأوصت بضرورة العودة إلي تطبيق الطريقة الزمنية مع الاعتماد علي سعر الصرف التعادلي في تاريخ الترجمة كمعيار لترجمة القوائم المالية الأجنبية . 
الخلاصــة :- 

إن ترجمة مفردات القوائم المالية للفروع الخارجية من العملة الأجنبية إلي عملة التقرير ضرورة حتمية لمحاولة تقليل الفجوة بين دلالة القيم التي تحتويها التقارير من وجهة نظر كل من إدارة المركز الرئيسي وإدارات الفروع ، بالإضافة إلي ضرورة إعداد تقييم متكامل عن الوضع المالي للشركة ككل وتقييم أداء تلك الفروع بعملة المركز الرئيسي ، وعند ترجمة القوائم المالية الأجنبية يتطلب الأمر تحديد نوع العملة التي أعدت بها دفاتر وسجلات الفرع الخارجي ومراعاة الظروف التي تتم من خلالها عملية الترجمة والهدف منها ، وذلك من أجل المحافظة علي مضمون القوائم المالية للفروع الخارجية بعد الترجمة وهذا لا يتحقق إلا بعد تحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجي باستخدام مجموعة من المؤشرات لتحديد مدي استقلالية الفرع الخارجي عن المركز الرئيسي ، وبناءً علي مدي توافق العملة الوظيفية مع كل من العملة المحلية وعملة التقرير تتحدد طريقة الترجمة الواجب استخدامها ، وبسبب الحاجة إلي إعداد القوائم المالية الموحدة وما يتطلبه ذلك من تغيير وحدة القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية للفروع الخارجية إلي وحدة القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة ، وتغيير سعر الصرف بين العملتين خلال المدة الزمنية التي تنحصر بين تاريخ إعداد القوائم المالية الأجنبية وتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة يؤدي لي نشأة مخاطر الترجمة في صورة مكاسب 
أو خسائر ، حيث يمثل ترجمة بعض حسابات الأصول والخصوم أو كلها باستخدام سعر الصرف الجاري العامل الأساسي في تولد مخاطر الترجمة ونشأة الفروق التي تؤدي إلي عدم توازن القيمة المترجمة لرقم صافي الأصول مع نظيرتها وفقاً لأسعار الصرف التاريخية .

ونظراً لانعكاس ظاهرة ارتفاع الأسعار علي أسعار صرف العملات المستخدمة 
في عملية ترجمة القوائم المالية الأجنبية ووجود ارتباط قوي بين ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الصرف ، لذلك في حالة ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية المعدة في دول تعاني من ظاهرة التضخم فإن الإجراء المحاسبي لترجمة هذه القوائم يتضمن خطوتين هما ترجمة القوائم المالية الخاصة بالفروع الخارجية من العملة الأجنبية إلي عملة المركز الرئيسي بالإضافة إلي علاج الآثار السلبية للتضخم علي نتائج أعمال هذه الفروع ، حيث تعدل كافة البنود المقيمة علي أساس التكلفة التاريخية في القوائم المالية المترجمة إلي عدد من وحدات النقد الجارية المعادلة في قوتها الشرائية للتكلفة التاريخية وفقاً للتغيير في المستوي العام للأسعار ، وبناءً علي ذلك يتطلب الأمر ضرورة تصنيف محتويات قائمة المركز المالي إلي نوعين من الحسابات هما : الحسابات النقدية والحسابات غير النقدية ، حيث أن التغيير في المستوي العام للأسعار 
من شأنه ألا يؤثر علي الحسابات النقدية ولا يعدل في قيمتها ، ولكن يؤثر علي الحسابات 
غير النقدية بالتغيير لذلك يتم تعديل البنود غير النقدية بالقوائم المالية باستخدام جداول الأرقام القياسية العامة بدولة المركز الرئيسي .  
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